
المحرر السياسي

خلّفت العملية الإرهــابــيــة فــي حــي دويلعة فــي دمشق 
ــــارت  ــاً وألــــمــــاً عــمــيــقــاً فـــي قـــلـــوب الـــســـوريـــيـــن، وأثـ جـــرحـ
مــخــاوفــهــم مــن جــديــد مــن الــوضــع الــهــش الـــذي تعيشه 
ــعــــددة، ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة  ــتــ ــلـــى مـــســـتـــويـــات مــ الــــبــــاد عـ
واقتصادية، وذلك رغم الإيحاءات الكثيفة التي جرى 
الترويج لها خال الفترة الماضية والقائلة إن الأمور 

تسير باتجاه الاستقرار.
مــا جــرى فــي دويــلــعــة ليس مرتبطاً بــالــشــأن الداخلي 
الــســوري فــقــط، ولــيــس مقتصراً على أعــمــال متطرفة 
تـــقـــوم بــهــا تــنــظــيــمــات مــتــطــرفــة وطــائــفــيــة فــحــســب، بل 
هــو أيــضــاً نــتــاجٌ لــعــدم إنــجــاز الــمــهــام الــوطــنــيــة الكبرى 
الملحة حتى الآن وعلى رأسها المؤتمر الوطني العام 
ــتــــاجٌ لــحــالــة مـــن الـــفـــوضـــى والاضــــطــــراب  مـــن جـــهـــة، ونــ
الــتــي تــعــيــشــهــا الــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا، وعــنــوانــهــا الهمجية 

»الإسرائيلية« المدعومة أمريكياً.
بين الدروس التي ينبغي علينا كسوريين أن نتعلمها 
مما جرى خال الأسبوعين الماضيين على مستوى 
الإقليم، أن الأمريكي لا يمكن بــأي حــال من الأحــوال 
أن يكون موضع ثقة، ناهيك عن »الإسرائيلي« الذي 
لم يُرد ببادنا، في أي من الأيام، إلا الشر والخراب.

الركون إلى أكذوبة أن الأمريكي يسعى لتحقيق السام 
والاســتــقــرار فــي منطقتنا وبــلــدنــا، ومــحــاولــة محاباته 
له  التابعة  المالية  المؤسسات  محاباة  عبر  اقتصادياً 
عملياً، صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، وتـــطـــبـــيـــق وصــــفــــات هـــــذه الـــمـــؤســـســـات فــي 
اللبرلة ورفــع الــدعــم والخصخصة وإلـــخ، هــو تحضير 
لانفجار داخلي قادم، وقوده الفقراء من أبناء الشعب 

السوري بكل قومياته وأديانه وطوائفه.
ما نحتاج إليه على وجه السرعة، هو العمل المتوازي 

على ثاث مسائل جوهرية:
أولًا: صـــيـــاغـــة الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة لـــســـوريـــة بــشــكــل 
ــافــــئ ونــــــــــدي مــــــع مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــــــراف الـــــدولـــــيـــــة،  ــكــ ــتــ مــ
وبــالاســتــفــادة مــن الــتــوازنــات الــدولــيــة الــجــديــدة، بعيداً 

عن التبعية لأي قطب من الأقطاب.
ثــانــيــاً: الــعــمــل مـــن أجــــل تــوحــيــد الـــســـوريـــيـــن بــوصــفــهــم 
مــواطــنــيــن مــتــســاويــن فــي الــحــقــوق والــواجــبــات بغض 
النظر عــن أي انتماء آخــر، وذلــك عبر مؤتمر وطني 
عـــام يــمــثــل الــســوريــيــن حــقــاً وفــعــاً ويــفــتــح الــبــاب أمــام 
تشكيل حكومة وحــدة وطنية شاملة، تكون أداة من 
أدوات السوريين في إنفاذ حقهم الأصيل في تقرير 

مصيرهم بأنفسهم.
: الـــبـــدء بــبــنــاء اقــتــصــاد مــنــتــج يــســتــنــد إلــــى تنمية  ثــالــثــاً
الصناعة والــزراعــة بــالــدرجــة الأولـــى، وإلــى الإمكانات 
والثروات المحلية، وإلى الميزات المطلقة التي تسمح 
بتحقيق عائديات عالية تسمح بحل المشكات الكبرى 

المنتصبة أمام الباد...

الطريق نحو استقرار 
حقيقي؟

أنتج مرسوما رفع الأجور 102 و103 
الصادران عن رئيس الجمهورية والقاضيان 
بزيادةٍ على أجور العاملين في القطاع العام 

و)جزء من المشترك حيث تملك الدولة 
أكثر من 50% من الأسهم( بمقدار %200، 

وبتحديد الحد الأدنى للأجور بـ750 ألف 
ليرة سورية، ارتياحاً لدى عمال القطاع 

العام والمتقاعدين منه، والذين يعيشون 
كلهم عملياً تحت خط الفقر.

ورغـــم أن هـــذه الـــزيـــادة لــن تنتشلهم مــن تــحــت خط 
الفقر، لكنها يمكن أن تحسن أوضــاعــهــم فــي حــال لم 
ــادة، أي فـــي حــــال لم  ــ ــزيـ ــ يــبــتــلــع الــتــضــخــم الــمــتــوقــع الـ
ترتفع الأسعار بشكل كبير ولم ينخفض سعر صرف 
الليرة السورية بشكل سريع... وهما أمران يتعلقان 
بــمــصــدر الــــزيــــادة الـــــذي لـــم يُــكــشــف عــنــه حــتــى الآن، 
والذي إن كان من مصادر تضخمية، أي عبر طباعة 

العملة الــســوريــة بــأشــكــال مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، 
فسرعان ما ستتبخر الزيادة وتبقى القدرة الشرائية 
للأسر السورية عند حدها السابق، أحسن قلياً أو 
أسوأ قلياً... ولكن بكل الأحوال، وعلى الأقل مؤقتاً، 
فــإن الــزيــادة خلفت ارتــيــاحــاً لــدى شريحة مهمة من 
السوريين؛ حيث يقدر عدد العاملين في القطاع العام 

والمتقاعدين منه، بحوالي 1.5 مليون شخص.
في الوقت نفسه، »ناشد« وزيــر الاقتصاد السوري 
»الشركاء في القطاع الخاص« برفع أجور العاملين 
ــــل تــكــفــي  ــــم... ولــــكــــن هـ ــيـ ــ ــــراسـ ــمـ ــ ــــع الـ لـــديـــهـــم تـــمـــاشـــيـــاً مـ
ــاشــــدة«؟ وهـــــل يــنــبــغــي أن نـــعـــول عـــلـــى »كــــرم  ــنــ ــمــ »الــ
أخـــــاق« أصـــحـــاب الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن أجـــل تحقيق 

الزيادة المطلوبة في أجور عمال القطاع الخاص؟
يــنــبــغــي أن نــعــلــم أن الــحــديــث هــنــا هـــو عـــن حـــوالـــي 7 
إلى 7.5 مليون عامل سوري يعملون في المجالات 
الــمــخــتــلــفــة لــلــقــطــاع الــــخــــاص، أي حـــوالـــي 5 أضــعــاف 
عــدد العمال والمتقاعدين من القطاع الــعــام... هؤلاء 

سوريون أيضاً، ومن حقهم أن يحصلوا على الزيادة، 
عبر إلزام قانوني يصدر عن السلطات التنفيذية في 
ســوريــة، ولــيــس عبر »مــنــاشــدات« لا يمكن التعويل 

عليها بحال من الأحوال...
بــيــن الــعــام والـــخـــاص، ومـــع الــفــرح لــلــســوريــيــن الــذيــن 
شملتهم الـــزيـــادة، وإلــــى جــانــب عـــدم شــمــول الــفــرحــة 
لـــعـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، فـــــإن غـــصـــة كـــبـــيـــرة تــصــيــب 
ــــرى  عـــــــشـــــــرات الألــــــــــــــوف مـــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن الـــــــذيـــــــن جـ
تسريحهم بشكل تعسفي ودون أي أسباب واضحة 
خال الأشهر الماضية... بينهم، على سبيل المثال لا 
الحصر، امـــرأة ســوريــة جامعية تعمل الآن فــي جلي 
الـــصـــحـــون فـــي مــطــعــم ثــمــانــي ســـاعـــات يـــومـــيـــاً بــراتــب 
قــدره 500 ألــف ليرة سورية، بعد أن تم فصلها من 
وظيفتها التي عملت بها 15 عاماً دون أي تعويضات 
مـــن أي نـــــوع... والـــيـــوم تــتــابــع الــحــديــث عـــن الـــزيـــادة 
من وراء المجلى وهــي تتابع عملها المتعب، وآلام 

الظهر تزداد يوماً بعد الآخر!

عمال القطاع الخاص ... سوريون أيضاً!

لاقت »الإخبارية السورية« في بثها التجريبي هجوماً شديداً خال الأيام 
القليلة الماضية وتحديداً حول تغطيتها للتفجير الإرهابي في منطقة دويلعة 
في دمشق، وكغيرها من القضايا انقسم السوريون بين مدافعين عن القناة، 
لها، فالقناة خــال عرضها للمسألة عــادت لتكرار أسطوانة  وبين منتقدين 
مألوفة »فالإرهاب يستهدف فئة سياسية ما« بدلًا من عرض المسألة أنّها 
استهداف مستمر لوحدة البلد واستقرارها وليست قضية أمنية محدودة. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة كــــان الإعــــــام فـــي زمــــن الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد يــحــب الــتــركــيــز على 
»الــفــســيــفــســاء الــســوريــة« وتــصــويــر الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عــلــى شــكــل عــنــاقٍ بين 
مئذنة وكنيسة! ونرى اليوم أن اختزال هذه المسألة بهذا التسطيح لا يزال 

قائماً بشكلٍ أو بآخر.
تكرار هــذا النوع من الخطاب الإعامي قد لا يكون ناتجاً عن نوايا سيئة 
ولكنّ آثــاره ستكون خطيرة على المجتمع، فيقع على عاتق الإعــام مهمة 
وطــنــيــة جسيمة، وينبغي لتطوير تــجــربــة هـــذه الــقــنــاة أو غــيــرهــا أن تكون 
منفتحة حقاً على الانتقادات التي تتعرض لها، فالمجتمع قادرٌ على تصويب 
الـــخـــطـــأ وهـــــو يــنــتــظــر أن يـــتـــحـــول الإعـــــــام الــــســــوري مــــن مـــوقـــع »الــتــطــبــيــل 
والكذب« السابق إلى أن يكون أداة رقابة بيد الشعب وأن يرى السوريون 
فــي إعــامــهــم مــنــبــراً يــتــســع لــكــل الآراء الــوطــنــيــة عــلــى اخــتــافــهــا، ويــمــكــن في 

الظرف الحالي أن يؤدي دوراً في ردم هوة الإنقسام بدلًا من تعميقها.

أي إعلام يريد السوريون؟

ص«
دار خا
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للتواصل مع حزب الإرادة الشعبية في جميع المحافظات وللاشتراك في جريدة قاسيون.. الرجاء الاتصال بالأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0937847921خالد الشرعدرعا
0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0947360151أنور 

 دير الزور
المشعانالرقة 0932801133زهير 

ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 

0933796639جمال عبدوحلب

أو عبر الرقم الموحد 0932406770

انتهت حرب الـ12 يوماً بين »إسرائيل« 
مدعومةً من أمريكا، وبين إيران. والآن 

يعلن كل طرف من أطراف هذه الحرب 
انتصاره وهزيمة الطرف الآخر؛ فمن 
علينا أن نصدق وكيف يمكننا تحديد 

النتيجة الحقيقية؟

ــــإن الـــنـــتـــيـــجـــة تــهــمــنــا فــــعــــاً فــي  قـــبـــل كــــل شـــــــيء، فــ
ــتـــؤثـــر عـــلـــيـــنـــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر؛  ــهــــا سـ ســـــوريـــــة، لأنــ
إيـــــــران لــــم يـــعـــد لـــهـــا وزن فــعــلــي فــــي ســــوريــــة أو 
تــأثــيــر حقيقي مــبــاشــر فــيــهــا، ولــكــن بالمقابل فــإن 
»إسرائيل« تغولت وتمددت على أجزاء إضافية 
من أراضينا، وهي لا تتوقف عن قصف أراضينا، 
ولا تتوقف عن العمل العلني والسري من أجل 
الــدفــع نحو تقسيم ســوريــة على أســس طائفية 
وقومية ودينية، ويقول ذلك مسؤولوها بشكل 
علني صباح مــســاء... وأكــثــر مــن ذلــك كله، فإنها 

تــحــاول وضـــع كــل الأطــــراف الــســوريــة، بــمــا فيها 
الـــســـلـــطـــات الـــجـــديـــدة فــــي دمــــشــــق، تـــحـــت ابـــتـــزاز 
مباشر وبتهديد الساح، ولعل الضربات الجوية 
الـــتـــي وجــهــتــهــا إلــــى مــحــيــط الــقــصــر الــجــمــهــوري 
مــثــال مــبــاشــر عــلــى عــمــلــيــة الابـــتـــزاز هـــــذه... بــهــذا 
الــمــعــنــى فـــــإن خــــســــارة »إســــرائــــيــــل« وتـــراجـــعـــهـــا، 
حــتــى وإنْ جـــزئـــيـــاً، هـــي بــالــتــأكــيــد فـــي مصلحتنا 
أقل  يجعلها  وتراجعها  لأنها ضعفها  كسوريين، 
قدرة على ممارسة التخريب الذي تمارسه فعاً 

داخل أراضينا...
بـــالـــعـــودة إلــــى الــــســــؤال، فــــإن مـــا يــحــدد المنتصر 
والمهزوم هو تحقيق أو عــدم تحقيق الأهــداف 
السياسية، ليس فقط المعلنة ولكن غير المعلنة 
ــكــــي،  أيـــــضـــــاً. الـــمـــهـــاجـــم، »الإســــرائــــيــــلــــي« والأمــــريــ
ــــب بــــعــــيــــداً فــــي الأهــــــــــداف الــــتــــي وضــــعــــهــــا، فــلــم  ذهــ
ــــووي بــل  ــنــ ــ يـــكـــتـــف بـــالـــحـــديـــث عـــــن الــــمــــشــــروع الــ
وأيــضــاً عــن تغيير الــنــظــام الإيـــرانـــي وعـــن تغيير 

المنطقة ككل وعن »استسام غير مشروط«... 
أنه  يــقــول، والتقارير الأمريكية ضمناً،  والــواقــع 
لــم يحقق أيـــاً مــن هــذه الأهــــداف. بــالــتــوازي فإن 
حجم الخسائر التي تلقاها الكيان، ورغم أنها أقل 
من تلك التي تلقتها إيران، إلا أنها غير مسبوقة 
عبر تاريخه كاماً... وينبغي الانتباه إلى الفارق 
النوعي في درجــات التحمل؛ فشعوب منطقتنا 
ــتـــمـــال خـــســـائـــر أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا  قـــــــادرة عـــلـــى احـ
يــســتــطــيــع الــكــيــان احــتــمــالــه، بــالــضــبــط لأنــــه كــيــان 
ــــذه الأرض وحـــيـــاتـــه  اســـتـــيـــطـــانـــي غــــريــــب عــــن هــ
قائمة على الرفاهية والأمــــان، وأي اخــتــال في 
أي من هذين العنصرين يمكنه أن يشكل تهديداً 

كبيراً له.
ــقـــول إن هــــذه الـــحـــرب هي  بــالــمــحــصــلــة، يــمــكــن الـ
جولة ضمن حرب مستمرة، وأن الفائز بالنقاط 
ــــران... بــانــتــظــار الــجــولــة  ــ فـــي هـــذه الــجــولــة هـــو إيـ

القادمة!

كيف نحدد المنتصر والمهزوم؟

الـــغـــايـــة بـــهـــذا الــمــعــنــى هـــي »مــجــلــس شــعــب لا 
يعطل الــعــمــل« وتــســيــر فــيــه الأمــــور بساسة، 
أما الوسيلة فهي الآلية التي ستعتمدها اللجنة 
الناخبة  الهيئات  في »تعيين/اختيار« أعضاء 
الــفــرعــيــة، وبــالــتــالــي أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب، 
ــتــــي تـــجـــري بــشــكــل فــــوقــــي، أي مــــن فـــوق  والــ
الديمقراطي  آلــيــات الانــتــخــاب  لتحت، بعكس 
الــمــعــروفــة عــالــمــيــاً الـــتـــي تـــجـــري عــلــى أســـاس 

الانتخاب المباشر من تحت لفوق.
ــكـــــل، هــو  ــ ــألــــة كـ ــاه فـــــي الــــمــــســ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـــفـــت الانـ مـــــا يـ
الــمــنــطــق الــــذي يــحــكــمــهــا؛ فــعــمــلــيــات »الــتــعــيــيــن/
الاختيار« تحل محل الانتخاب المباشر... أي 
أن أعضاء المجلس الـ150 المفترضين، سيتم 
اختيارهم عبر طريقين، الأول قصير: تعيين 
مــبــاشــر لــــ50 عــضــواً يــقــوم بــه رئــيــس الــدولــة، 

والثاني أطــول قلياً: تعيين غير مباشر يتم 
ــاء الــلــجــنــة الــعــلــيــا  عــبــر تــعــيــيــن الـــرئـــيـــس لأعـــضـ
الــتــي ســتــخــتــار بـــدورهـــا لــجــانــاً فــرعــيــة، تختار 
لــجــانــاً نــاخــبــة يــتــراوح عــددهــا بــيــن 30 و150 
عضواً حسب التعداد السكاني في المناطق، 
وهذه اللجان تختار أعضاء مجلس الشعب.

اللجنة حول  لــكــام رئــيــس  المنطق الضمني 
»مــجــلــس شــعــب لا يــعــطــل الــعــمــل«، يــمــكــن أن 
يفهم بطرق متعددة، ولكن بينها بالتأكيد أن 
المطلوب هــو مجلس شعب يــمــرر الــقــرارات 
والـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تـــريـــدهـــا الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
ويــعــطــي تــلــك الــقــوانــيــن الــشــرعــيــة الــمــطــلــوبــة، 

دون صعوبات ودون »وجع رأس«!
»مجلس الشعب« أيام الأسد، كان هو الآخر 
أيـــضـــاً »مــجــلــس شــعــب لا يــعــطــل الـــعـــمـــل«، بل 

ويسمح للعمل بالتدحرج بسرعة الضوء عبر 
»التصويت بالإجماع« في عدد كبير جداً من 
الحالات، رغم أنه لم يكن مشكاً عبر تعيين/
اخــتــيــار مــبــاشــر، بـــل عــبــر تــعــيــيــن غــيــر مباشر 

عبر الانتخابات المباشرة.
أي أن المجلس الذي يجري الدفع نحوه هو 
نفسه من حيث الجوهر المجلسَ أيام النظام، 
مع خطوة لــلــوراء عن الشكل السابق، حيث 
كــانــت تــجــري تــغــطــيــة الـــمـــوضـــوع بــانــتــخــابــات 

مباشرة.
المطلوب ليس »مجلساً لا يعطل العمل«، بل 
مجلساً يمثل السوريين ويعبر عن إرادتهم، 
وإذا كانت إرادتــهــم هــي فــي تعطيل قــرار من 
قــــــرارات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، فـــإنـــه يــنــبــغــي أن 
يكون قادراً على تعطيله، وإذا كانت إرادتهم 
فــــي إقــــــــرار مــــشــــروع قــــانــــون يــــخــــدم مــصــلــحــة 
الــــــنــــــاس ويـــــتـــــعـــــارض مــــــع مـــصـــلـــحـــة الـــســـلـــطـــة 
الــتــنــفــيــذيــة، فينبغي أن يــكــونــوا قـــادريـــن على 
إقراره... المطلوب ليس مجلس شعب يعمل 
بــل مجلس  التنفيذية،  السلطة  عمل  لتسهيل 
الــنــاس ويعمل لتسهيل  شعب يمثل مصلحة 

حياتهم!

»لا نريد مجلس شعبٍ يعطل العمل«؟

تــجــري الانــتــخــابــات فــي دول الــعــالــم عــلــى أســـاس قــانــون يــنــظّــم شروطها 
وآلياتها ولنا في سورية تجربة مريرة مع قوانين الانتخابات لابــد من 

استعراضها سريعاً:

كيف كانت قوانين الانتخابات المتعددة؟ �
وضعت فرنسا أول قانون عام 1928، وجــرى تعديله لمرات عديدة منذ 
ذلك الوقت، لكن يمكننا القول أن كلّ التعديات لم تمس قضايا جوهرية، 
بــل أخـــذ الــقــانــون مــنــذ 1973 شــكــاً ثــابــتــاً يــقــوم عــلــى تقسيم الــبــلــد لــدوائــر 
متعددة )المحافظات( واعتماد النظام الأكثري، أي الفائز هو من يحصل 

على أكبر عدد من الأصوات.

ما المشكلة في ذلك؟ �
سورية بلد متنوع قومياً ودينياً وطائفياً، وفسح تقسيم البلد إلى دوائر 
متعددة على أساس مناطقي المجال واسعاً لتمثيل السوريين على أسس 
ضيقة )قومية-دينية( ما أعاق بناء هوية وطنية جامعة، فلم يكن مطلوباً 

من المشرحين أن يمثّلوا السوريين بل ببساطة أن يمثلوا أبناء مناطقهم! 
ما يعني أن مقياس الوصول إلــى مقعد البرلمان لم يكن مرهوناً بتقديم 
بــرنــامــج وطــنــي شــامــل يــعــبــر عـــن طــمــوح الــشــعــب، ونـــظـــراً لــكــون الــقــانــون 
اعتمد الأكثرية فذلك يعني أن مايين من السوريين لن يستطيعوا إيصال 

مرشحيهم للمجلس حتى لو كان الفارق بين الأصوات محدوداً.
وفي التجربة السورية تحديداً كان تقسيم البلد إلى دوائر كثيرة وتحديد 
آلاف ومئات المراكز الانتخابية فرصة سانحة لتغوّل جهاز الدولة وقوى 
الــمــال على الانــتــخــابــات، ولــم يكن مــن الممكن مــراقــبــة العملية بشكلٍ فعاً، 
فيحتاج أي حزب مشارك في دمشق مثاً إلى ما لا يقل عن 4000 آلاف 

مراقب! 

كيف أثّر كل ذلك على سورية؟ �
لا نبالغ إن قلنا أن قانون الانتخابات السوري يمكن أن يصنّف كواحد 
من أطول القوانين الانتخابية عمراً! ولم يجرِ تغير جوهره أبداً، وحجز 
»المصفقون« الغالبية الكاسحة من مقاعده، وتحوّل إلى أداة بيد السلطة 

الــتــنــفــيــذيــة بــشــكــلٍ شــبــه مــبــاشــر، ورغــــم تــوجــهــاتــه الـــمـــدمّـــرة لــعــقــود لـــم يـــؤدِ 
البرلمان السوري أي دور يذكر في منع خراب البلد.

ما المخرج إذاً؟ �
رغم أننا نمر في لحظة حاسمة إلا أن البرلمان المرتقب في سورية عاد 
خطوةً إلى الــوراء فبدلًا من  الانتخابات الشكلية، جرى اعتماد التعيين 
المباشر وغير المباشر، ما سينتج مجلساً خاضع إلــى السلطة التنفيذية 

ولا يمكن له أن يؤدي دوراً رقابياً وتشريعياً حقيقياً!
طرحنا في حزب الإرادة الشعبية بدياً وطنياً شاماً يقوم على اعتبار 
سورية دائــرة واحــدة، ما يفرض على المرشحين تقديم برامج سياسية 
حــقــيــقــيــة تــمــثــل الــســوريــيــن مـــن أقـــصـــى الـــشـــمـــال إلــــى أقـــصـــى الـــجـــنـــوب، كما 
أشرنا إلــى ضــرورة اعتماد النسبية والاستغناء عن النظام الأكــثــري، ما 
ينتج برلماناً متنوع سياسياً يعبّر فعاً بأكبر قــدرٍ ممكن عن كل القوى 
والتيارات السياسية في الباد مع ضــرورة تفعيل رقابة شعبية حقيقية 

على العملية الانخابية لإنهاء تأثيرات المال السياسي وجهاز الدولة.

عرّف ما يلي: قانون الانتخابات

يوم السبت الماضي، 2025/6/21، وفي تعقيب لرئيس »اللجنة العليا 
لانتخابات مجلس الشعب«، السيد محمد طه الأحمد، على إحدى المداخلات 

ضمن النقاش المفتوح الذي عقدته اللجنة في دار الأوبرا في دمشق، قال: 
»علينا التركيز على الغاية لا على الوسيلة، لا نريد مجلس شعب يعطل 

العمل«. وأوضح أن هنالك حاجة لسير سلس للأمر من أجل إقرار القوانين 
المطلوبة لتسيير العمل ضمن المرحلة الراهنة.


